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الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلـى    
سبيلهم قولاً وعملاً في مقارعة آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم واختط 

  .الظلم ونصرة المظلوم إلى يوم الدين أما بعد 
للمتعاقد الآخر عند إبرام العقد ، ذي يدفعه أحد المتعاقدين فيقصد بالعربون بأنه المال ال  

للدلالة على بتات العقد ضماناً لتنفيذه أو للدلالة على حق المتعاقد للعدول عـن العقـد مقابـل    
خسارته العربون إذا كان هو الدافع أو رد مثله فضلاً عن قيمة العربون الذي يقبضه إذا كـان  

 وللعربون أهمية. في جميع أنواع عقود المعاوضة رد العربون هو القابض ، ومن الممكن أن ي
نتيجة تطـور العلاقـات   كبيرة في الواقع العملي ، حيث اتسع التعامل اليومي في عصرنا هذا 

قتصادية في ظل وسائل التقدم العلمي الحديث الذي تمتاز بالسرعة ، لذا فكان على المتقاعد الأ
  .محتملة الوقوع فيتعاقد بالعربون يتحرز من الخسارة الأن يسعى لتحقيق ربح محتمل ، وان 

  :ومما دفعني إلى اختيار موضوع البحث المسائل الآتية 
الخلط بين دلالتي العربون من جهة ، وبين العربون وما يشابهه من أوضاع من جهـة    

ربـون  بيان موقف الفقه الإسلامي في الع. اختلاف الفقه القانوني في تكييف العربون . أخرى
اختلاف القانون المدني العراقي في دلالـة العربـون عـن    . من حيث مدى جوازه من عدمه 

  .القوانين المدنية الأخرى 
مع القانون المدني المصري والأردني والفرنسي موقفاًَ للمقارنة : واتخذت من القوانين   

  .العراقي ، فضلاً عن موقف الفقه والقضاء العراقي 
  : موجزة عن العربون سيتم دراسته في المباحث الخمسة الآتية وبعد هذه الكلمة ال

  .التعريف بالعربون : المبحث الأول 
  .تمييز العربون عما يشابهه من أوضاع : المبحث الثاني 
  .التكييف القانوني للعربون : المبحث الثالث 
  .العربون في الفقه الإسلامية : المبحث الرابع 

    .المدنية ربون في القوانين أحكام الع: المبحث الخامس 
  

    



 ١١

  


قد يدفع أحد المتقاعدين بعض المال للمتعاقد الآخر على سبيل العربـون ، ولغـرض     
تعريف العربون لابد من تحديد معناه في الإصطلاح اللغوي ، وفضلاً عن اصـطلاح الفقـه   

  : في المطلبين الآتيين سوف نبين تعريف العربون القانوني ، وعليه 
  . تعريف العربون في الاصطلاح اللغوي : الأولالمطلب 

  . تعريف العربون في اصطلاح الفقه القانوني : المطلب الثاني
  




 . )١(أي أعطاه العربون: عربنه . عربن : أصل العربون في اللغة العربية إلى يرجع   
والعربون والعربون جمع عرابين وهو بعـض   . )٢(العامة من الناس تسمي العربون رعبونو

فهـو لـك ولا    إن أتم العقد احتسـبنا وإلاّ : الثمن أو الأجرة يعطيه الشخص لمعاملة ويقول له 
   . )٣(آخذه منك




، وهذا ما ذهبت إليه بعض القـوانين كـالأردني   قي العربون لم يعرف المشرع العرا  
والمصري واللبناني والفرنسي وهذا أمر حسن ، إذ أن التعريف في الأصل مـن اختصـاص   

                                                
  . ١٠١٤، ص١٩٦٧بعة الثانية ، دار العلم للملايين ، بيروت ، جبران مسعود ، الرائد ، الط -١
عبد االله العلايلي ونديم مرغشيلي وآخرون ، الصحاح في اللغة والعلوم ، المجلد الثاني ، الطبعة الأولى ،  -٢

  . ٩٥، ص ١٩٧٤دار الحضارة العربية ، بيروت ، 
عة التاسعة عشر ،المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، لويس معلوف ، المنجد في اللغة والآداب والعلوم ، الطب -٣

ويذكر بلانيول إن كلمة العربون جاءت من اصطلاح يوناني يفيـد معنـى الـرهن    .  ٤٩٥، ص١٩٥٦
)CAGE  ( وينقلان عن أزيدور سيغل عن العربون أنه نوع من التأمين العيني وكا يستخدم لضمان تنفيذ

عباس الصراف ، شرح عقد البيـع  . مجرد التراضي ، نقلاً عن دالبيع أو أية معاملة قانونية أخرى تتم ب
م، ١٩٧٥هــ ،  ١٣٥٩في القانون المدني الكويتي ، الطبعة الأولى ، دار البحوث العلميـة ، كويـت ،   

  .٢٠١ص) ٢(هامش رقم 



 ١٢

مبلـغ مـن   : على أنه  )١(والفقهاء مختلفون في تعريفهم للعربون فعرفه أحدهم. والقضاء الفقه 
مبلـغ مـن النقـود    : بأنه  )٢(وعرفه غيره. العقد المال يدفعه احد المتعاقدين للآخر عند إبرام 
مبلغ من المال يغلب : نه أ )٣(بينما عرفه آخرون. يدفعه أحد المتعاقدين للآخر عند إبرام العقد 

 )٤(في حين يـرى غيـرهم  . أن يكون من النقود يدفعه أحد المتعاقدين للآخر وقت إبرام العقد 
يدفعـه أحـد   ) أو أي منقول آخـر (بلغ من النقود عبارة عن م: ونتفق في الرأي بأن العربون 

  : وذلك لما يأتي . الطرفين للثاني وقت إبرام العقد 
فالعربون مقدار من المال يستوي في ذلك أن يكون مبلغاً من النقود أو أي منقول آخر   

والفضة أو حتـى كميـة قمـح أو شـعير ، ولا     أو قطعة معدن ثمين كالذهب كخاتم أو ساعة 
 .) ٥(يكون من النقود على وجه القطع وإن كان هو الغالـب الشـائع فـي التعامـل    يشترط أن 

والحكمة من اشتراط العربون إِما الدلالة على أن العقد قد أصبح باتاً لا يجوز الرجوع عنـه ،  
أو يراد به أن يكون وسـيلة لإثبـات    . )٦(وإما على أنه ثمن للعدول عن الصفقة ونقض العقد

ويرجع القاضي إلى النيـة الحقيقـة للمتعاقـدين     . )٧(ات مخالصة العربونالعقد عن طريق إثب
صريحة كانت أم ضمنية ، لتحديد الغرض من دفع العربون من خلال قواعد التفسـير ، فـإذا   

أن العقد أصـبح باتـاً لا يجـوز    كانت هذه النية غير واضحة اعتبر دفع العربون دليلاً على 
من القانون المدني العراقي إذ ) ٩٢(الأولى من المادة لفقرة العدول عنه ، وهو ما نصت عليه ا

يعتبر دفع العربون دليلاً على أن العقد أصبح باتاً لا يجوز العـدول عنـه إلا إذا   : (جاء فيها 

                                                
محمد كامل مرسي، شرح القانون المدني ، الالتزامات ، الجزء الأول ، المطبعة العالميـة ، مصـر ،   .د -١

 .١٤٩، ص١٩٤٥

عبد المنعم فرج الصده ، محاضرات في القانون المدني ، نظرية العقد في قـوانين الـبلاد العربيـة ،    .د -٢
العالميـة ، جامعـة الـدول     محاضرات ألقاها على طلبة الدراسات القانونية ، معهد الدراسات العربيـة 

  .١٢٨،ص١٩٥٨، العربية
سماة ، عقد البيع ، الجزء الأول ، مطبعة المعارف ، بغـداد ،  غني حسون طه ، الوجيز في العقود الم.د -٣

  . ٣٥٢، ص١٩٥٣
د البيـع ، مطبعـة الرابطـة ،    حسن علي الذنون ، شرح القانون المدني العراقي ، العقود المسماة ، عق.د -٤

 .٣٥٢، ص١٩٥٣، بغداد

 .٢٠٢عباس الصراف ، المصدر السابق ، ص.د -٥

ضــة ، دار النهضــة العربيــة ، اة ، شــرح عقــد البيــع والمقايأنــور ســلطان ، العقــود المســم.د -٦
 .٨٦،ص١٩٨٣،بيروت

  .٢٠٣عباس الصراف ، المصدر السابق ،.د -٧



 ١٣

دفع العربـون  قررت مبدأ مفاده أن  )١(كما أن محكمة تمييز العراق) . قضى الاتفاق بغير ذلك
  .م بين الطرفينيعد دليلاً على وجود عقد مبر

ويحصل دفع العربون عادة عند البيع أو الوعد بالبيع ، كما يحصل في عقد الإيجار ،  
لنقض العقد لا يكون إلا في العقود الملزمة للجانبين ، فإذا كان إلا أن العربون باعتباره وسيلة 

وهو الموعـود لـه   فلا يفيد خيار العدول لأن أحد المتعاقدين ملزماً لجانب واحد كالوعد بالبيع 
ومع ذلك يجوز للواعد دفع العربون واشتراط خيـار العـدول   . ليس ملزماً ابتداء بتنفيذ الوعد 

   .) ٢(لنفسه ، إلا أن الموعود له لا يلزم في حالة عدم استيفاء الوعد برد ضعفيه
 هل يشترط الشكلية في العربون ؟ للإجابة على هذا التساؤل نفرق: وقد يتساءل سائل 

لذا سيتم بحث هذا التسـاؤل فـي   . ن ما إذا كان العربون يقترن بعقد صحيح أو بعقد باطل بي
  :النقطتين الآتييين 

  .اقتران العربون بعقد صحيح : النقطة الأولى 
العقـد  :(من القانون المدني العراقـي علـى أن   ) ٣٣(رة الأولى من المادة تنص الفق  

أن يكون صادراً من أهله مضافاً إلـى محـل قابـل    الصحيح هو العقد المشروع ذاتاً ووصفاً ب
  ) .لحكمه ، وله سبب مشروع وأوصافه سالمة من الخلل

عربون آثاره لابد من ان يقترن بعقد صحيح ، لذا فإنـه إذا لـم يسـتوف    لكي يرتب ال
بإمكـان أحـد المتعاقـدين أن     جميع شروطه وأركانه فلا يعتد بالعربون في هذه الحالة وليس

فصحة العقد شرط من شروط . ه في العدول عن العقد أو اعتبار العقد قد تم بينهما يستعمل حق
إن العربـون لا  : (ما يأتي )٣(جاء في قرار لمحكمة تمييز العراق وبهذا الشأن. صحة العربون 

فإذا كان العقد صحيحاً وعدل دافع العربون عنه فيبقـى  ). يكون إلا في العقود الصحيحة الباتة 
وهذا ما يستفاد من المبدأ القانوني الذي قررته محكمة التمييـز  . قاً للمتقاعد الآخر العربون ح

إذا عدل من دفع العربون عن عقده وجب عليه تركه حسب أحكـام الفقـرة   : وهو أنه  )٤(أيضاً
  .من القانون المدني  )٩٢(الثانية من المادة 

                                                
منشور في مجلة نقابـة المحـاميين فـي العـراق      ١٩/٢/١٩٥٩تاريخه  ١٩٥٨/ح/١٨٠٢قرار ذو الرقم -١

 .٣٠٣، ص١٩٥٩بغداد ، ،بغداد، العددين الثاني والثالث،السنة السابعة عشر ، مطبعة العاني،

أنور سلطان ، مصادر الالتزام ، الموجز في النظرية العامة للالتزام ،دار النهضة العربية ،بيـروت ،  .د -٢
 .٨١،ص١٩٨٣

منشور في النشرة القضائية ، العدد الأول ،  ٢٢/١/١٩٧٢تاريخه   ١٩٧١/هيئة عامة /٥٩قرار ذو رقم  -٣
 . ٣١، ص١٩٧٣في محكمة تمييز العراق ، بغداد ،  ، السنة الثالثة ، يصدرها المكتب الفني

منشور في مجلة القضاء ، العدد الرابع ، السـنة الرابعـة    ٢١/٩/١٩٦٩تاريخه  ١٩٦٩/أ/٦قرا ذو الرقم  -٤
  .١٧٣،ص١٩٦٩والعشرون ، تصدرها نقابة المحامين في العراق ، مطبعة العاني ، بغداد ،



 ١٤

  .اقتران العربون بعقد باطل : النقطة الثانية 
العقـد  : (من القانون المدني العراقي علـى أن  ) ١٣٧(قرة الأولى من المادة تنص الف  

  ) .الباطل هو ما لا يصح أصلاً باعتبار ذاته أو وصفاً باعتبار بعض أوصافه الخارجية
هذا البطلان يسري علـى جميـع مـا    من المعلوم أنه إذا ما أصاب البطلان عقداً فإن   

نظم الطرفان أحكام العربون في عقد وكان هذا العقد باطلاً  افإذ. يتضمنه هذا العقد من أحكام 
يستوي في ذلك سبب البطلان انعدام الرضا . يكون باطلاً أيضاً فإن جميع ما رتبه بهذا الشأن 

وإذا دفعنا بمنطق البطلان إلى غايته فيجب القول . أو السبب أو هلاك المحل أو تخلف الشكل 
جب الرد إلى من أداه في كل عقد من عقود بيـع العقـار   ووايصبح غير مستحق  بأن العربون

وهـو  خارج دائرة التسجيل العقاري ، لأن العقد يفتقر في هذه الحالة إلى ركن مـن أركانـه   
بيع العقار لا ينعقد إلا إذا سجل فـي الـدائرة   : (زلما نص المشرع العراقي عل أن . التسجيل 

   .) ١()انون المختصة واستوفى في الشكل الذي نص عليه الق
يرى أنه إذا ورد العربون في عقد بيع العقار غير مسجل فـي دائـرة    )٢(غير أن الفقه  

ومـا  . التسجيل العقاري فيجب التمييز بين ما إذا كان العربون قد دفع كدليل على بتات العقد 
جـوز  وفي الحالة الأولى إذا كان الناكل هو من دفع العربـون في . إذا دفع كجزاء للعدول عنه 

أما إذا كان الناكـل هـو الطـرف الآخـر     . الحكم عليه بتعويض يتناسب مع جسامة الضرر 
كاملاًلمن دفعه مع تعويضه عن الضرر الذي أصابه بسبب هـذا  فيتوجب عليه إعادة العربون 

التعهـد بنقـل   :(من القانون المدني العراقي التي قضت بأن ) ١١٢٧(النكول استناداً إلى المادة 
ر يقتصر على الالتزام بالتعويض إذا أخل أحد الطـرفين بتعهـده سـواء اشـترط     ملكية عقا

  ).التعويض في التعهد أو لم يشترط
وجدير بالذكر ، أنه بسبب ارتفاع قيمة العقار ارتفاعاً فاحشاً في العراق فـي الآونـة     

 ـ الأخيرة ، وبتأثير في ازدياد النكول عن تسجيل بيع العقار  اري بعـد  في دائرة التسـجيل العق
في حصول المالك على كسب كبير هو الفرق بين قيمته وقت التعهـد  التعهد بنقل الملكية طمعاً 

فقد أفلح مجلس قيادة الثورة السابق على مقاومة . لشخص آخر  وقيمته وقت بيع العقار مجدداً
والذي قضى  ٢/١١/١٩٧٧بتاريخ  ١١٨٩هذه الظاهرة الخطيرة بإصدار قراره العادل المرقم 

يقتصر التعهد بنقل ملكية عقار على الالتزام بالتعويض إذا أخل أحد الطرفين تعهده :(بما يأتي 
التعويض في التعهد أم لم شترط فيه ، على أن لا يقل مقداره عن الفرق بين قيمة سواء اشترط 

                                                
  .قيمن القانون المدني العرا) ٥٠٨(المادة  -١
طه الملا حويش وآخرون ، الموجز في العقود المسماة ، البيع والإيجار والمقاولة، دار .سعيد مبارك ود.د -٢

 ).٦٤_٦٣(، ص١٩٩٣الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد، 



 ١٥

) العقار المعينة في التعهد وقيمته عند النكول ، دون إخلال بالتعويض عـن أي ضـرر آخـر   
ضى هذا القرار يجب على القاضي إذا كان التعهد قد نص على التعـويض فـي صـورة    وبمق

شرط جزائي ، أن يرفع قيمته إلى الحد الذي لا يقل عنده عن الفرق بين قيمة العقـار وقـت   
أما إذا خلا التعهد من شرط جزائي، . التعهد وبين قيمته وقت النكول واستيفاء إجراء التسجيل 

القضائي الذي لا يجوز أن يقل مقداره عن الفـرق بـين القيمتـين دون    فيصار إلى التعويض 
   . )١(إخلال بالتعويض عن أي ضرر آخر أصاب غير الناكل

أما في الحالة الثانية وهي أن يكون العربون قد دفع كجزاء للعدول عن العقد فتطبـق    
  .سب الحال من القانون المدني العراقي على ح) ٩٢(أو المادة ) ١١٢٧(أحكام المادة 

قررت أنه على الرغم من عدم انتقال ملكية العقار في  )٢(ة تمييز العراقكما أن محكم  
عقد البيع غير المسجل في دائرة التسجيل العقاري إلا أنه عقد صحيح نافذ لازم وكل طـرف  
فيه ملزم بالقيام به فإذا عدل من دفع العربون فإنه يخسره ، وإذا عدل من قبضه وجب عليـه  

  .ه مضاعفاًرد
هل الحكم بجواز العربون في العقد الباطل هو خروج على منطـق  : وقد يتسائل سائل   

البطلان ؟ إن جوابنا على هذا السؤال هو النفي حيث أننا نرى أن عقد بيع العقار خارج دائـرة  
التسجيل العقاري وإن كان باطلاً بوصفه بيعاً ولكنه عقد صحيح مقتضـاه القيـام بعمـل هـو     

اب إلى الدائرة المختصة لإجراء البيع وذلك طبقاً لنظرية تحول العقد الباطـل إلـى عقـد    الذه
كما أنه يمكـن  ) . ١٤٠(صحيح أدنى منه مرتبة التي أخذ بها مشرع قانوننا المدني في المادة 

مـن هـذا القـانون والقـرار     ) ١١٢٧(في هذه الحالة على ما جاء به في نص المادة  القياس
آنفاً من صحة اشتراط الشرط الجزائي في أمثال هذه العقود ولو كان العقـد   المذكور) ١١٨٩(

ولهذا فيكون عقد بيع العقار خارج التسجيل العقاري قابلاً لأن ينشئ جميع الالتزامات . باطلاً 
العربـون والشـرط الجزائـي دون    الشخصية دون الالتزامات العينية ، فينشئ الالتزام بدفع 

  .أو بنقل الملكية الالتزام بالتسليم 

                                                
عبد الباقي البكري وآخرون ، شرح القانون المدني ، أحكام الالتـزام ، الجـزء   .عبد المجيد الحكيم ود.د -١

  ) .٧١-٧٠(، ص ١٩٨٠دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ،الثاني ، 
ة ، العـدد الثـاني ، السـنة    النشرة القضـائي  ٧/٦/١٩٧٠، تاريخه  ١٩٧٠/استئنافية/٤٠القرار ذو الرقم  -٢

 ) .١٤٠-١٣٨(،ص١٩٧٠،الأولى



 ١٦




هل هو علـى سـبيل   : المبلغ الذي يدفعه أحد المتعاقدين للأخر  قد يلتبس على القارئ  
العربون ، أم أنه القسط المعجل من الثمن المتفق عليه عند العقد ، أم أنـه التعـويض الـذي    

ي لحقه من جراء العقد ، أم أنه حق للعدول عن العقـد إذا  يستحقه المضرور نتيجة الضرر الذ
ولتوضيح ما تقدم ينبغي تقسيم هذا المبحث إلى المطالـب الثلاثـة   . اتفق المتعاقدان على ذلك 

  : الآتية 
  .تمييز العربون عن الشرط الجزائي:المطلب الأول 
  .تمييز العربون عن القسط المعجل: المطلب الثاني 
  .تمييز العربون عن الإقالة  :المطلب الثالث 

  




الاتفاقي بأنه اتفاق يحدد فيه المتعاقدان مقدماً مقدار التعويض الـذي  يعرف التعويض   
يستحقه الدائن إذا لم ينفذ المدين التزامه أو أخل به أو تأخر في تنفيذه ويسمى ايضـاً بالشـرط   

  . )١(الجزائي
هناك أمور يتفق فيها كل من العربون والشرط الجزائي ، وأمور يختلف أحدهما عـن    

  :الآخر ، ولإجراء مقارنة بينهما سوف يكون ذلك في الفرعيين الآتيين 
  .أوجه الشبه بين العربون والشرط الجزائي: الفرع الاول 
  .أوجه الاختلاف بين العربون والشرط الجزائي : الفرع الثاني 

  




  :الأوجه التي يتشابه فيها العربون والشرط الجزائي هي من أهم   
أن كلاً من العربون والشرط الجزائي يستحقان عند عدم قيام أحد المتعاقـدين بتنفيـذ    .١

 إلى فعل الشخص أو فعل من هم تحت رقابته العقد بمحض إرادته أو بسبب يرجع 

                                                
 .٦٠عبد الباقي البكري وآخرون ، المصدر السابق ، ص.عبد الحكيم ود. د -١



 ١٧

  
  . )١(ايته ممن يسأل عن أعمالهم مسؤولية تعاقديةورع .٢
يستحق كل من العربون والشرط الجزائي إذا ما اتفق المتعاقدان على فسخ العقـد  لا   .٣

  . )٢(برضاهما ، أو استحال تنفيذه بسبب أجنبي وقع خارج إرادة الطرفين

ضي أن يحكـم  قاإذا كان العربون يفيد دلالة البتات فإنه يشبه الشرط الجزائي ، بأنه لل .٤
ن والشرط الجزائي إذا كان الضرر يفوق هذه القيمـة ، وعلـى   بأكثر من قيمة العربو

فإن عدل مندفع العربون وجب عليه تركـه وإن  :( هذا نص المشرع العراقي على أنه 
مبدءاً مفاده أنه إذا  )٤(وقررت محكمة تمييز العراق . )٣()عدل من قبضه رده مضاعفاً

وبمفهوم المخالفـة إذا عـدل مـن    . ن عن عقد وجب عليه تركه العربوعدل من دفع 
  .قبض العربون فعليه أن يرده مضاعفاً 

وأخيراً يتشابه العربون والشرط الجزائي في أنه يجوز لأحد المتعاقدين أن يدفع مـالاً   .٥
 . )٥(للمتعاقد الآخر لغرض ضمان تنفيذ الالتزام




  :التي تقوم بين العربون والشرط الجزائي هيمن أهم الفروقات 
علـى البتـات   العربون هو مال يدفع حين التعاقد ويكون ضماناً لتنفيذ العقد إذا كان دلـيلاً  .١

أما الشرط الجزائي فهو شرط يدرج في  .وتعويضاً عن العدول إذا كان حقاً للعدول عن العقد 
بتنفيذ العقد  للإخلال  العقد ليكون جزاء.  

العدول فإنه يستحق بمجرد العدول عن العقد ، في حـين أن  قد دفع بقصد  إذا كان العربون. ٢
الشرط الجزائي لا يستحق إلاّ إذا لحق أحد المتعاقدين ضرر محقق نتيجـة امتنـاع المتعاقـد    

  . )٦(العقد الآخر عن تنفيذ 
  

                                                
 .٢٠٠ف ، المصدر السابق ، صعباس الصرا. د -١

  . ٨٨أنور سلطان ، العقود المسماة ، شرح عقدي البيع والمقايضة ، المصدر السابق ،ص.د -٢
  .من القانون المدني العراقي ) ٩٢(الفقرة الثانية من المادة  -٣
ق ، مجلة القضاء ، تصدرها نقابة المحـامين فـي العـرا    ٢١/٩/١٩٦٩تاريخه  ١٩٦٩/أ/٦قرا ذو الرقم  -٤

  . ١٧٣،ص ١٩٦٩بغداد ، مطبعة العاني ، بغداد ، العدد الثاني ، السنة الرابعة والعشرون ، 
  . ٢٠٥عباس الصراف ، المصدر السابق ، ص.د -٥
 . ٧٢عبد الباقي البكري وآخرون ، أحكام الالتزام ، المصدر السابق ، ص.عبد المجيد الحكيم ود. د -٦



 ١٨

اقه لأنه لا يعد أن يكون إلا مقابلاً لحق العدول عـن  في العربون لاستحق لا يشترط الأعذار. ٣
  . )١(العقد ، أما الشرط الجزائي فإنه يشترط الأعذار فيه لاستحقاق التعويض

إن عربون العدول هو تعويض مقدر بالقانون ولا يمكن تخفيضه بل يستحق بكامله ولو لـم  .٤
مقداره المتعاقدان باتفاقهما  أما الشرط الجزائي فهو تعويض يحدد. يترتب على العدول ضرر 

القاضي بهذا الاتفاق بل يجوز له تخفيضه إذا كان مبالغاً فيه ، كما يجوز له ألا يحكم ولا يتقيد 
  . )٢(به إذا أثبت المدين أن دائنه لم يلحقه أي ضرر

إن العدول في العربون يؤدي إلى فسخ العقد والرجوع فيه بدفعه ، أما الشرط الجزائي فلا . ٥
دي إلى فسخ العقد ، بل يبقى المتعاقد الذي أخل بتنفيذ التزامه ملزماً بالتنفيذ العيني إذا كـان  يؤ

  . )٣(ذلك ممكناً




يصح البيع بثمن حال أو مؤجـل معلـوم ويجـوز    ( :نص المشرع العراقي على أنه   
تدفع في مواعيد معينة كما يجوز الاشتراط بأنه إذا لم الثمن إلى أقساط معلومة  اشتراط تقسيط

يصح اشتراط تعجيل الأجرة : (ونص أيضاً بأنه  . )٤()يوف القسط في ميعاده يتعجل كل الثمن
  .) ٥()الأجرة وتأجيلها وتقسيطها إلى أقساط تُؤدى في أوقات معينة

وتقسـيم  ويستدل مما تقدم ، أن البيع المقسط عبارة عن جمع أصل الـثمن وفوائـده     
، فإن قام المشتري بـدفعها كـاملاً    المجموع إلى أقساط متساوية تدفع خلال مدة محددة مسبقاً

امتلك المبيع كما أن الأجرة قد تدفع مقدماً أو يتفق على تأجيلها وإن كان الغالب يتم تقسـيطها  
 .اط معجلاًاستيفاء الأقسعلى  بحيث تدفع في أوقات معينة وإن جرت العادة حين تقسيط الأجرة

ما هـو واجـب   الآخر لا يعني ذلك أنه تم دفع شئ فوق بينما العربون حين يتم دفعه للمتعاقد 
فهو ليس مبلغاً إضافياً يتم دفعه،  دفعه ، لأن العربون المدفوع يخصم من أجل الثمن أو الأجرة

وفـاء جزئـي   وعلى ذلك يكون العربون هنا عبارة عن بدء بالتنفيذ ولكنه ليس وفاء كاملاً بل 
. معجل متيسر ، وفي حال تنفيذ العقد يعد المتعاقد مديناً بباقي المبلغ بعـد خصـم العربـون    

                                                
الرابعـة ، عـالم الكتـب ،     ، عقد البيـع ، المجلـد الأول ، الطبعـة    سليمان مرقس ، العقود المسماة.د -١

 .٧٨، ص١٩٨٠،القاهرة

  . ١٢٩عبد المنعم فرج الصده ، المصدر السابق ، ص. د -٢
 .٧٨سليمان مرقس ، العقود المسماة ، المصدر السابق ،ص.د -٣

 .من القانون المدني العراقي )  ٥٧٤(الفقرة الأولى من المادة  -٤

 .من القانون المدني العراقي ) ٧٦٥(دة الما -٥



 ١٩

نقسم هذا المطلب إلى الفـرعيين  ولبيان أوجه الشبه والاختلاف بين العربون والقسط المعجل س
  :تيين الآ

  .أوجه الشبه بين العربون والقسط المعجل : الفرع الأول 
  .أوجه الاختلاف بين العربون والقسط المعجل : الفرع الثاني 





  :بيان أوجه الشبه بين العربون والقسط المعجل على النحو الآتي يمكن   

يتشابه كل من عربون البتات والقسط المعجل من حيث أن القصد منهما هو أن لـدى   .١
 .قد بكامل بنوده نيةً لتنفيذ الع متعاقدينال

يتشابه عربون البتات والقسط المعجل من حيث الوظيفة التي يؤديها كل منهما إن كان  .٢
 .العربون مبلغاً من النقود لا غير ، وهي أنهما يفيدان ضماناً لتنفيذ العقد 

جزءاً م اعتبار العربون يتشابه عربون البتات والقسط المعجل من حيث جواز إمكانية  .٣
قد يطالب به من قبض العربون في الحالة  التي يمتنع بهـا مـن دفـع    العويض الذي 

علـى  وإلى هذا نص المشرع العراقـي  . عربون البتات عن تنفيذ التزاماته في العقد 
جـزءاً  فإذا كان الثمن يدفع أقساطاً جاز للمتبايعين أن يتفقا على أن يستبقي البائع :(انه

 .  )١()د جميع الأقساطمنه تعويضاً له عن فسخ البيع إذا لم تسد

وأخيراً يتشابه عربون البتات مع القسط المعجل حين يتم دفعهما من قبل المشـتري أو   .٤
كما لو دفـع  .ويمكن أن يحدث أن يدفع العربون كل من البائع أو المؤجر . المستأجر 

 . )٢(البائع ثمناً مشجعاً أو لترغيب المشتري بالشراء

  




                                                
مـن  ) ٤٣٠(من القانون المدني العراقي ويقابلها الفقرة الثانية من المـادة  ) ٥٣٤(الفقرة الثانية من المادة  -١

  .القانون المدني المصري 
ون فـي  ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القان) دراسة مقارنة(حارث طاهر علي الدباغ ، البيع بالتقسيط  -٢

 ) .٧٣ـ٧٢(،ص ١٩٩٨جامعة الموصل ، 



 ٢٠





  : يمكن بيان أوجه الاختلاف بين العربون والقسط المعجل على النحو الآتي   

يختلف عربون العدول مع القسط المعجل من حيث أن عربون العدول لـيس إلا ثمنـاً    .١
بينما أن القسط المعجل يعني انصراف المتعاقدين إلى تنفيـذ  . لحق العدول عن العقد 

، مما يعني إمكانية اللجوء إلى التنفيـذ العينـي أو المطالبـة بالفسـخ مـع      التزامهما 
  .التعويض 

معلقاً على شـرط ، أم  ، فيما إذا كان عقداً  هناك اختلاف فقهي بشأن تكييف العربون .٢
لتنفيـذ  أنه التزام بدلي ، أم انه صورة خاصة من صور الشرط الجزائي أم انه ضمان 

ط عقد بات ينتج آثاره كافة وغاية ما فيه أن احد التزاماتـه ،  بينما البيع بالتقسي. العقد 
 .هو الوفاء بالثمن يضاف إلى اجل ، أما الالتزامات الأخرى فتنفذ فور نشوئه 




  .) ١()قد برضاهما بعد انعقادهللعاقدين أن يتقايلا الع:(نص المشرع العراقي على أنه   
إِن الإقالة تتم بتطابق القبـول  لة قد تتم بإرادة منفردة لأحد المتعاقدين ، ولا بد من القول والإقا

والإيجاب على إلغاء العقد ، وأن تتخذ الشكل الذي يتخذه العقد الأصلي إن كان هـذا الأخيـر   
 نبينها فـي الفـرعين  وهناك أوجه شبه واختلاف بين العربون والإقالة ، . يتطلب شكلاً معيناً 

  : الآتيين 
  .أوجه الشبه بين العربون والإقالة : الفرع الأول 
  .أوجه الاختلاف بين العربون والغقالة : الفرع الثاني 

  
  
  
  
  

                                                
  .من القانون المدني العراقي ) ١٨١(المادة  -١



 ٢١

  
  




  : يمكن أن نبين أوجه الشبه بين العربون والإقالة في النقطتين الآتيتين 
قالة عندما تكون الإقالة مقابل مبلغ معين ، ويظهر أيضاً في يتشابه عربون البتات والإ .١

  . )١(فكلاهما التزام بدليالتكييف القانوني لهما 
من عربون البتات توكيد العقد، يتشابه عربون البتات والإقالة من حيث العقد ، فالقصد  .٢

 . )٢(كما أن الإقالة في حق المتعاقدين فسخ وفي حق الغير عقد جديد

  




يختلف عربون البتات والإقالة من حيث أن الأول يكون القصد منه التأكيد على تنفيـذ    
العقد ، ومن ثم إن أخل أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه كان للمتعاقد الآخر أن يقوم بإجباره على 

قد يساوي أو يزيد أو ينقص عـن قيمـة    التنفيذ العيني أو أن يطلب الفسخ مع التعويض الذي
العربون المدفوع وسواء أكان هذا الفسخ اتفاقياً أم قضائياً فهو يؤدي إلى إعادة الحال إلى مـا  

ترتب له من حقوق تجاه المتعاقدين إلا إذا كان عليه باستثناء عقود المدة ، فلا يحتج الغير بما 
   . )٣(كان حسن النية

سخ للمتعاقدين وعقد جديد بالنسبة للغير وما يترتب على محل في حين أن الإقالة هي ف  
  . )٤(العقد من حقوق يحتج بها تجاه من تقابلا

أنه للمشتري أن يطلب استرداد العربون : وقد تبنت محكمة تمييز العراق مبدءاً مفاده   
  . )١(دإذا ثبت إعادته البضاعة المعيبة إلى البائع وقبول الأخير لها مما يعد إقالة للعق

                                                
سعدون العامري ، الوجيز في شرح العقود المسماة في البيع والإيجـار ،  . د. ينظر في تكييف العربون  -١

  . ٥٧،ص١٩٧٤الجزء الأول ، الطبعة الثالثة ، مطبعة العاني ، بغداد ،
 .من القانون المدني العراقي ) ١٨٣(المادة -٢

عبد الباقي البكري وآخرون ، الوجيز في نظرية الالتزام في القـانون المـدني ،   . عبد المجيد الحكيم ود.د -٣
،  ١٨٣،ص ١٩٨٠جامعـة الموصـل ،   مصادر الالتزام ، الجزء الأول، دار الكتب للطباعة والنشـر ، 

١٨٥ . 

  . ١٨٧لبكري وآخرون ، مصادر الالتزام ،المصدر نفسه ، صعبد الباقي ا.عبد المجيد الحكيم ود. د -٤



 ٢٢




كبير بين الفقه القانوني بشان تكييف العربون ، فيما إذا كان يعد شرطاً ، يوجد خلاف   
وما هو طبيعة هذا الشرط ؟ أم أنه التزام بدلي يتضمنه العقد الأصلي ؟ عليه سـنتناول هـذا   

  :الخلاف في المطالب الأربعة الآتية 
  .د معلق على شرط قالعربون ع: ل المطلب الأو

  .العربون التزام بدلي : المطلب الثاني 
  .العربون صورة خاصة من صور الشرط الجزائي : المطلب الثالث 
  .العربون وسيلة لنقض العقد وضمان لتنفيذه : المطلب الرابع 




الفرنسي إلى أن عربون العدول عبارة عن عقد يذهب جانب من فقهاء القانون المدني   
أم وإذا كانت إرادة المتعاقدين هي التي تحدد ما إن كـان الشـرط واقفـاً    . معلق على شرط 

مـن   أنه إذا لم يتبـين  )٢(فإنهم اختلفوا في طبيعة هذا الشرط عند الشك فيرى بعضهم، فاسخاً
ق عليه المتعاقدان عقدهما ، فـإن  نصوص العقد ولا من ظروف التعاقد ماهية الشرط الذي عل

معلقاً على شرط واقف مقتضاه أن لا يعدل أحد المتعاقـدين عـن   العقد بعربون العدول يكون 
فإذا ما انقضت هذه المدة مـن دون أن يعـدل أحـد    . العقد خلال المدة التي تم الاتفاق عليها 

أما . الرجعي قد بفعل الأثر المتعاقدين عن العقد تحقق الشرط الواقف وأنتج آثاره من وقت الع
ومعنى ذلك أنه مادامت المدة لم تنقض . إذا تخلف عن العقد يفقد قيمة العربون كمقابل لعدوله 
  .فإن ملكية العين لا تنقل من المالك إلى الطرف الآخر 

أن العقد الذي يتضمن العربون يكون معلقاً علـى شـرط    )٣(بينما يرى البعض الآخر  
 لك ، إذا تحقق الشرط الفاسخ بعدول لأحد الطرفين عن البيع زالت عندها آثارفاسخ ، وتبعاً لذ

هذا العقد بأثر رجعي على أن يحتفظ من تسلم العربون به إن كان الطرف الآخر قد عدل عن 

                                                
  
النشرة القضائية ، العدد الأول ، السنة  ١٦/١٢/١٩٧٤تأريخه  ١٩٧٤/مدنية ثالثة/١١٨٣القرار ذو الرقم  -١

 . ٥٨الثالثة ، ص

  . ١٥٥غني حسون طه ، المصدر اتلسابق ،ص.نقلاً عن د) كولان وكابيتان وبودري وجواسن آخرون( -٢
كمال ثروت الونداوي ، شرح عقد البيع ، الطبعة الأولى ،مطبعـة  . نقلاً عن د) بلانيول وريبير وهامل( -٣

  . ٥٥ص) ١(،هامش رقم ١٩٧٣دار السلام ، بغداد ،



 ٢٣

هو الطرف الـذي صـدر عنـه    البيع ووجب على من قبض العربون رده مضاعفة إن كان 
فاسخ فإن العقد يستمر في ترتيب آثاره ، هذا ما لم يحـدد  أما إذا لم يتحقق الشرط ال. العدول 

  .الطرفان مدة فإن العقد في هذه الحالة يكون معلقاً على شرط واقف لا فاسخ 
أن التعاقد بالعربون يعد عقداً معلقـاً   )٢(والفقه المصري )١(الفقه الفرنسيإن الرأي الراجح لدى 

وبعبـارة أخـرى   . المتفق عليها ثناء المدة أعلى شرط واقف هو عدم استعمال خيار العدول 
وعلى هذا يتوقف جميع آثـار  . فخيار العدول يدل على أن رضاء المتعاقدين بالعقد ليس نهائياً 

في المدة المحددة له ، وعندئذ يتحقق آثار العقـد  العقد حتى يسقط خيار العدول بعدم استعماله 
  . بأثر رجعي 

ضمن العربون بكونه معلق على شرط ، سواء أكـان  ويؤخذ على تكييف العقد الذي يت  
واقفاً أم فاسخاً ، أنه إذا تحقق الشرط الفاسخ أو لم يتحقق الشرط الواقف فإن ذلك يعنـي زوال  
آثار العقد منذ إبرامه ، وهذه النتيجة تعجز عن إيجاد السند القـانوني الـذي يلتـزم بموجبـه     

ألم يكن مصدر الالتزام بدفع العربون هـو  ! ن الطرف الذي عدل عن البيع بدفع مبلغ العربو
  . )٣(العقد نفسه؟




بأنه البـدل   في تكييف العربون )٥(والفقه المصري )٤(وهناك من يرى في الفقه العراقي  
الذي يقابل في التزام بدلي ويكون المدين ملتزماً أصلاً بالالتزام الوارد في العقد ، ودائناً بالحق 
ومـؤدي  . هذا الالتزام ، ولكن تبدأ ذمة المدين ويسقط الحق المقابل له إذا هو أدى العربـون  

لا يكون عن العقد في جملته بل عن الالتـزام الأصـلي   ذلك أن العدول في حالة دفع العربون 
د شـطريه  والحق المقابل له ، والعربون بدل مستحق بالعقد ، فدفعه إنما هو تنفيذ للعقد في أح

هو تنفيذ للعقد وليس فسخاً له بمعنى آخر دفع العربون . لا عدول عنه في جملته . وهو البدل 
                                                

خميس خضر ، العقود المدنية الكبيـرة ، البيـع والتـأمين    .نقلاً عن د) كولان وكابيتان وديلامور اندين( -١
 . ٦٩،ص١٩٧٩شارع عبد الخالق ثروت في مصر ،  ٣٢العربية ، والإيجار ، دار النهضة 

رمضان أبو السعود ، مبـادئ  . ، ود) ٨٣،٨٢(أنور سلطان ، مصادر الالتزام ، المصدر السابق ، ص.د -٢
ــاهرة ،   ــدار الجامعيــة للطباعــة والنشــر ، الق ــاني ، ال الالتــزام فــي القــانون المصــري واللبن

 . ٧٥صد اتلسابق ،صسليمان مرقس ، الم.،ود١١٠،ص١٩٨٤

 .٥٦كما ثروت الونداوي ، المصدر السابق ئن هامش ص. د -٣

  . ٢٠٩عباس الصراف ،المصدر السابق،ص. ، ود ٥٧سعدون العامري ، المصدر السابق ،ص.د -٤
عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المـدني ،العقـود الـواردة علـى الانتفـاع      . د -٥

 .٩٣،ص١٩٦٣والعارية، المجلد الأول ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بالشئ،الإيجار 



 ٢٤

التكييف الثاني المذكور آنفاً واعتبرت العربون جـزء مـن    )١(وقررت محكمة تمييز العراق. 
  . بدل المبيع يدفع مقدماً في عقد بيع العقار

ي الألتزام بدلي بأن الالتـزام البـدلي يكـون    بأنه البدل فويؤخذ على تكييف العربون   
التزاماً واحداً ذي محلين متعادلين أحدهما أصلي والثاني يجوز للمدين أن يعني به بـدلاً مـن   

منها جميعاً بمجرد عدولـه عـن    المحل الأصلي وليس الأمر كذلك في البيع بالعربون أن يبدأ
و التزامه بقيمة العربـون ، فـلا يسـتقيم    البيع ، على أن يحل محلها التزام آخر مغاير لها ه

  . )٢(اعتبار ذلك التزاماً بدلياً
لا : من قال بتكييف العربون بأنه التزام بدلي على من اعترض على رأيه بانـه  ويرد   

مانع من أن يكون المحل الأصيل في التزام بدلي مجالاً متعددة ، بينما يكـون البـديل محـلاً    
  . )٣(واحداً
  




بأنه صورة خاصة مـن صـور    في تكييف العربون )٤(انفرد البعض من الفقه العراقي  
أي أنه عبارة عن تعويض قدره المتعاقدان كجزء لعـدول أي منهمـا عـن    . الشرط الجزائي 

يبطل بطلان العقد المضي في العقد ، ومن ثم فإنه يخضع للقواعد العامة في الشرط الجزائي ف
، ويلتزم القاضي هذا الاتفاق وعدم الحكم على من عدل عـن العقـد   ولا يبطل العقد ببطلانه 

ومعنـى  . إذا ثبت أنه قد ارتكب غشاً أو خطأً جسيماً  بمال يزيد عن العربون المتفق عليه إلا
يـر تقضـي   ذلك أن القواعد العامة في هذا الأخ للشرط الجزائي؛ العربون نوع خاصذلك أن 

بأنه لا يحكم بالمبلغ الذي قدره المتعاقدان كتعويض إذا ثبت أن المتعاقد الثاني لـم يلحقـه أي   
  .ضرر ، في حين يجب الحكم بالعربون حتى لو لم يلحق المتعاقد الآخر أي ضرر 

  

                                                
القضـائية ، المصـدر السـابق ،     النشـرة  ٢٢/١/١٩٧٢تاريخه  ١٩٧١/هيئة عامة /٥٩القرار ذو الرقم -١

  .٢٩ص
 . ٧٧ـ٧٦سليمان مرقس ، المصدر السابق ، ص.ـ د ٢

المدني ، العقود التي تقع على الملكيـة ، البيـع    عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون.د -٣
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 . ٩١ص

  ) .٣٥٤،٣٥٥(حسن علي الذنون ، المصدر السابق ، ص.د -٤



 ٢٥




،  نه يجب التمييز بين حالتين لتكييـف العربـون  إلى أ) ١(يذهب رأي من الفقه العراقي  
ويعد العربـون  . العربون كوسيلة لنقض العقد ، وحالة اشتراطه كضمان لتنفيذه  حالة اشتراط 

أمـا  . يلتزم المتعاقد بتنفيذه إذا أراد أن لا ينفذ التزامه الأصلي في الحالة الأولى التزاماً بدلياً 
نوعاً من أنواع التأمينات العينية التي تضمن بموجبهـا للـدائن    فالعربون ليس إلاّالحالة الثانية 

بأن يجبر مدينه بتنفيذ التزاماته التعاقدية على النحو المتفق عليه ، كما يضمن الحصول علـى  
  .مبلغ التعويض إذا لم يقم المدين بتنفيذها ولم يستطع الدائن إجباره على تنفيذها عيناً 

من يتفق مع الرأي الاخير المـذكور آنفـاً فـي تكييـف      )٢(وهناك من الفقه العراقي  
، فيرى أن العربـون هنـا   بالنسبة للحالة الأولى ، لكنه يختلف عنه في الحالة الثانية . العربون

ليس إلا جزءاً من الثمن يدفع كدليل على أن العقد أصبح باتاً وعدم إمكان العدول عنه من قبل 
لكل طرف في حالة امتناع الطرف الآخـر عـن تنفيـذ    أحد الطرفين ، الأمر الذي يعني بأن 

  .التزامه المطالبة بالتنفيذ العيني أو الفسخ وفقاً للقواعد العامة بتنفيذ العقود 
يستدل مما تقدم ، أن العربون هو بدل الالتزام بغمضاء عقد مقابلاً لحق العدول عـن    

 ؛تري المدين ويتحمل تبعه هلاكـه بعدول المشتنفيذه ، كما أنه شرط يلحق بالعقد يكون فاسخاً 
تبعة هلاكه؛ لأنه فـي الشـرط   لأنه يكون في ملكه ، ويكون واقفاً بعدول البائع الدائن ويتحمل 

، ولا يمنـع أن  يعد أن يكون ضماناً لتنفيذ العقدالبتات فلا أما عربون . الواقف يبقى في ملكه 
ام يعد وسيلة لإثباته ومن ثم لتنفيذه وفقاً يكون جزءاً من الثمن وضماناً لتنفيذ العقد نفسه ، ما د

  .للقواعد العامة التي تحكم تنفيذ العقود 





لمتعاقدين للآخـر عنـد إبـرام    العربون مبلغ من النقود أو أي منقول آخر يدفعه أحد ا  

  واز اشتراط ـحيث مدى ج ذا المبحث موقف الفقه الإسلامي منـوف نبين في هـوس. العقد

                                                
 . ٢٠٩عباس الصراف، المصدر السابق ، ص. د -١

  . ٦٢ه الملا حويش وآخرون ، المصدر السابق، صط.سعيد مبارك ود. د -٢



 ٢٦

إذ اختلف الفقه الإسلامي بشأن حكم العربون وانقسم إلى فريقين . العربون في العقد من عدمه 
  :، وسيتم توضيح آراء الفريقين في المطلبين الآتيين 

  .عدم جواز الأخذ بالعربون : المطلب الأول 
  .جواز الأخذ بالعربون : المطلب الثاني 

  




إلى أنه إذا اشترط المتعاقدان بأن يكون العربـون مسـتحقاً    )٢(والشافعية )١(ذهب فقهاء المالكية
والعقد معاً لما جاء فـي الحـديث   للذي قبضه إذا عدل المتعاقد الآخر عن العقد فيبطل الشرط 

عـن  عمرو بن شليب ، بلغني عن : بن عمار ثنا مالك بن أنس ، قال حدثنا هشام :((الشريف 
  . )٣())نهى عن بيع العربون أبيه عن جده ، أن النبي 

، ثم انه وقد عللوا هذا النهي بأن العربون يشترط للبائع أخذ المال من دون عوض   
بمنزله الخيار المجهول المدة ، فهو يشترط للمشتري خيار الرجوع في البيع دون تحديد مدة 

  كما أن هذا البيع من بيوع الجاهلية التي فيها. ى شرط فاسد وهو في كلتا الحالتين يقوم عل
إِنَّمـا الْخَمـر والْميسـر والأَنصـاب      :التي لا يحل ولا يجوز لقوله تعالى الضرر أو القمار 

ونحتُفْل لَّكُملَع وهبتَنطَانِ فَاجلِ الشَّيمع نم سرِج لاَمالأَزو )٤( .  
يا أَيها الَّـذين   :العربون بمثابة أكل المال بالباطل الذي لا يجوز لقوله تعالى كما أن   

نكُماضٍ من تَرةً عارجت لِ إِلاَّ أَن تَكُوناطبِالْب نَكُميب الَكُمونُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمآم)٥( .  




                                                
عبد االله محمد بن عبد االله بن علي الخرشي ، الخرشي على مختصر خليل ، المجلد الثالث ، الجـزء  أبو  -١

 . ٧٨الخامس ، دار الفكر ، من دون مكان وسنة نشر أو طبع ، ص

مواهب الجليل ، الجزء الرابع ، مطبعة نقلاً عن عبد االله بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب ،  -٢
 ) .٣٧٠ـ٣٦٩(هـ،ص١٣٢٩السعادة ، القاهرة ، 

أبو عبـد االله محمـد بـن يزيـد     ) ٢١٩٢(أخرجه أبن ماجة في سنته ، باب بيع العربان ، رقم الحديث  -٣
الفكر ، القزويني أبن ماجه ، تحقيق وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي ، سنن أبن ماجة ، الجزء الثاني ، دار 

 . ٧٣٨من دون مكان وسنة نشر ، ص

  .٩٠سورة المائدة ، الآية  - ٤
 . ٢٩سورة النساء، الآية  - ٥



 ٢٧





الامام احمد بن حنبل وابن سير بن سعيد بن المسيب إلى  )١(لحنابلةذهب بعض فقهاء ا  

وقـد   )٢(فهؤلاء لم يأخذوا بحديث النهي عن العربون وهو عندهم ضعيف، جواز بيع العربون
، وانما اخذوا بدليل عملي واقعي صدر عن عمر بن الخطاب . )٣(قيل عنه انه حديث منقطع

فقد روي انه امر نافع بن الحارث عامله على مكة المكرمة ان يشتري من صفوان بن بن امية 
فاشتراها منه العامل باربعة الاف درهم ودفع له اليه اربعمائة درهم واشترط عليه ، دار السجن

وقد ، يهدفوع المفانه لم يجزه احتفظ البائع بالمبلغ ال، اذا ما اجازه عمر ان يكون البيع نافذاً 
التقاعـد بـالعربون اذا   ) ٤(كما اجاز احد فقهاء المالكية. بهذا الشرط اجاز عمر بن الخطاب 

واذا حصل العدول رد العربون إلى ، جرى الاشتراط باحتسابه جزءاً من الثمن عند تنفيذ العقد
  .دافعه 

لى صورة يستند هؤلاء الفقهاء في جواز البيع بالعربون إلى القياس ع، فضلاً عن ذلك  
والعربون ، وهي ان المشتري اذا كره السلعة فله ان يردها ويرد معها شيئاً، متفق على صحتها

  . )٥(عندهم يقوم على هذا المعنى
لانه ليس مـن البيـوع التـي فيهـا     ، ونتفق مع الفريق القائل بجواز التعاقد بالعربون  

يه العربون عقد معلوم وليس به فالعقد الواقع عل. الضرر سواء في احد العوضين أو في الاجل
، اذ الاجرة أو الثمن معلومة ومحددة ولا يوجد غرر في نكول من دفـع العربـون  ، أي غرر

كمـا ان المـدة هـي    . حيث ان من يقبض العربون يضع في حساباته واحتمالاته امر العدول
                                                

من ، مصر، مطبعة الامام، الجزء الرابع، المغني، موفق الدين بن أبي محمد بن احمد بن محمد بن قدامة -١
  ) .٥٩و  ٥٨(ص، دون سنة نشر

 .ماً كثر وهو كل ما عن رتبة الحسن قصر وهو اقسا -٢

تطبيق طاهر احمـد الزيـوي ومحمـود محمـد     ، مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجراري -٣
من دون ، بيروت، المكتبة العلمية، الجزء الثالث، النهاية في غريب الحديث والاثر، ابن الاثير، الطناحي
ينظر فـي  . طع الاوصالوالحديث الضعيف وهو كل ما لم يتصل بحال اسناده منق. ٢٠٢ص، سنة نشر

التقريرات السنية في شرح المنظومة البيقونيـة  ، تعريف الحديث الضعيف والمنقطع حسن محمد المشاط
  ) .١٦و ٩(ص ، م٢٠٠٦، هـ١٤٢٧، من دون مكان نشر، الطبعة الاولى، في مصطلح الحديث

رشي علـى مختصـر   مطبوع بهامش الخ، حاشية العدوي علي الخرشي، علي بن احمد الصعيدي العدوي -٤
 . ٧٨ص، من دون مكان وسنة نشر، دار الفكر، الجزء الخامس، المجلد الثالث، خليل

 ) .٥٩-٥٨(ص ، المصدر السابق، الدين بن قدامة موقف -٥



 ٢٨

الاول  كما ان الحديث الذي اسـتند اليـه الفريـق   . محددة ومعلومة حسبما جرى عليه العرف
يا أَيهـا الَّـذين آمنُـواْ لاَ تَـأْكُلُواْ     والاستدلال بالآية الكريمة ، ضعيف ومنقطع كما تبين آنفاً

نكُماضٍ من تَرةً عارجت لِ إِلاَّ أَن تَكُوناطبِالْب نَكُميب الَكُموأَم  فالايـة  ، استدلال في غير محلـه
كما انهـا جعـل فـي نهايتهـا اسـاس      ، العربون بالذاتتضع قاعدة عامة ولم تتخص لحكم 

  .المعاملات هي الرضا وهذا موجود في التعاقد بالعربون 
لشرط عامله يستند إلى تعامـل شـائع    ان اجازة عمر بن الخطاب ، فضلاً عن ذلك  

و ول، بالعربون الفه الناس منذ عهد الجاهلية في بيئة تجارية كمكة المكرمة واستمر تعاملهم فيه
لا ، ولانكر على عامله تصـرفه ، على اجازة البيع بالعربون نهى عنه لما اقدم  ان النبي 

والاسلام قد اقر من الاعراف المألوفة في التعامـل زمـن   . سيما وقد صحت اجازته بالعربون
لذا فمن غير الصحيح اطلاق القول بأن التعاقد بـالعربون  . الجاهلية مما لا يخرج عن مقاصده

  .ئز في الفقه الاسلامي غير جا
  





أو ان ، فهو إما ان يفيد دلالة العـدول عـن العقـد   ، دفع العربون عن العقد له دلالتان  

  :وسنوضح هاتين الدلالتين في المطلبين الآتيين ، يكون له دلالة على تنفيذ العقد وبتاته
  .ة على العدول عن العقد دلال العربون: الاولالمطلب 

  .العربون دلالة على تنفيذ العقد وبتاته : المطلب الثاني
  




قد يكون العربون دليلاً على انصراف نية المتعاقدين إلى امكان العدول عن العقد قبـل    
والاثر القانوني الـذي يترتـب علـى    ، عدولويسمى العربون في هذه الحالة بعربون ال، تنفيذه

ورد العربون ومثله معـه اذا كـان   ، العدول هنا خسارة العربون اذا كان العادل هو الذي دفعه
من دفع العربون ان رجع في (بان  )٢(وقضت محكمة تمييز العراق.  )١(العادل هو الذي قبضه

                                                
 .  ١٥٧ص، المصدر السابق، غني حسون طه. د -١

  .  ١٧٥ص، المصدر السابق، مجلة القضاء ٢١/٩/١٩٦٩تاريخه  ١٩٦٩/أ/٦قرار ذو الرقم  -٢



 ٢٩

لاً على العدول في العقـد الابتـدائي   واكثر ما يكون العربون دلي) . عقده فليس له المطالبة به
  . )١(حيث يتوقف ابرام العقد النهائي على خيار احتسب العربون من الثمن

وقد اخذت بعض القوانين بهذه الدلالة واعتبرت دفع العربون قرينة على امكان العدول   
 ـ. عن العقد  لقـد تكلـم   . ةكالقانون الفرنسي والقانون الاردني متأسياً بمذهب التقنيات اللاتيني

)                                                                                                                            ١٥٩٠(القانون المدني الفرنسي فـي العربـون بمناسـبة الوعـد بـالبيع فقضـت المـادة        
اذا كان الوعد بالبيع مصحوباً بعربون كان لكل من المتعاقدين ان يعـدل عـن   : (ى انهمنه عل

ويرى الفقه الفرنسـي  ). واذا عدل من قبضه رد ضعفه. العقد فاذا عدل من دفع العربون فقده
ان هذه المادة تنطبق على الوعد الملزم لجانب واحد كما تنطبق على الوعد الملـزم للجـانبين   

دني المصري بنص عـام فـي بـاب    موجاء القانون ال.  )٢(د الملزمة بالجانبينوعلى كل العقو
دفع العربون وقت ابرام العقد يفيـد   -١: (التي قضت بأنه من) ١٠٣(الالتزام وهو نص المادة 

فاذا عدل من  -٢. ان لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه الا اذا قضى الاتفاق بغير ذلك
). ا عدل من قبضه رد ضعفه هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضـرر دفع العربون فقده واذ

من القانون المدني الاردني غير انـه حـذف مـن    ) ١٠٧(ويقابل النص المصري نص المادة 
  ).هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر: (النص العبارة الاتية

  




 فع العربون دليلاً على انصراف نية المتعاقدين إلى توكيـد العقـد وتنفيـذه    قد يكون د
فـاذا امتنـع احـد    . فيكون المبلغ المدفوع باسم العربون جزءاً من الثمن وبداية لتنفيذ العقـد 

وللمتعاقد الاخر مطالبة بالتنفيـذ العينـي أو   ، المتعاقدين عن التنفيذ العرض للمسؤولية العقدية
واذا فسخ العقد امكن الحكم بتعويض تكميلي قـد يقـدر بمبلـغ مسـاوٍ     . لفسخبالتعويض أو با

  .)٣(للعربون وقد يقدر بأكثر منه أو اقل منه حسب جسامة الضرر
واخذت بعض القوانين بهذه الدلالة واعتبرت دفع العربون قرينة علـى توكيـد العقـد      

المتفق مع العرف الشائع في العـراق  وبتاته كالقانون العراقي مقتدياً بمذهب التقنيات الجرمانية 

                                                
  . ٨٨ص، المصدر السابق، البيع والمقايضة، عبد الرزاق احمد السنهوري. د -١
، العقود المسماة، شرح القانون المدني المصري الجديد، محمد كامل مرسي. نقلاً عن د) ليون و جيلوارد( -٢

 ـ١٣٧٣، شـارع ضـريح سـعد    ١٦، المطبعة العالمية، الجزء السادس، عقد البيع وعقد المقايضة ، هـ
 . ٧٨ص، م١٩٣٥

 . ٦٣ص، المصدر السابق، طه الملا حويش وآخرون. سعيد مبارك ود. د -٣



 ٣٠

يعتبـر دفـع    -١(من القانون المدني العراقي التي نصت علـى ان  ) ٩٢(كما جاء في المادة 
. العربون دليلاً على ان العقد اصبح باتاً لا يجوز العدول عنه الا اذا قضى الاتفاق بغير ذلـك 

. العقد كان لكل منهما حق العدولفاذا اتفق المتعاقدان على ان العربون جزاءاً للعدول عن  -٢
  ).فان عدل من دفع العربون وجب عليه تركه وان عدل من قبضه رده مضاعفاً

من القـانون المـدني   ) ٣٣٦(فنصت المادة  )١(وكالقانون السويسري والقانون الالماني  
للمتعاقـد                                                                                                                       اذا اقدم احد المتعاقدين وقت ابرام العقد شيئاً على سبيل العربون: (الالماني على انه

وهي حالة الشك لا يعتبر دفـع العربـون وسـيلة    ، الاخر اعتبر ذلك علامة على انعقاد العقد
تقديم العربون دليلاً : (من قانون الالتزامات السويسري بأن) ١٥٨(قضت المادة كما ). للعدول

واذا اشترط استعمال خيار العـدول  ... على انعقاد العقد وليس علامة على اعطاء حق العدول 
فاذا كان من عدل هو الذ دفـع العربـون   . فان لكل واحد من المتعاقدين ان يستقل بنقض العقد

  ).القابض رده مضاعفاًفقده واذا كان هو 
بأن دفع العربون  )٢(وانسجاماً مع موقف المشرع العراقي قضت محكمة تمييز العراق  

انه يشترط ان يكـون هنـاك اتفـاق     )٣(كما قضت ايضاً. يجعل العقد باتاً لا يجوز العدول عنه
  .يقضي باعتبار العربون جزاء للنكول 

لبحث مسألة العرف ودلالة العربـون  ويلاحظ انه كان من غير الضروري ان نتطرق   
لو لان المشرع العراقي فعل مثل ما ذهب اليه المشرع المصري بافتراضه قصد العدول اذا ما 

هما من دفع العربون فانسجم مع ما جرى عليه العـرف فـي   مسكت المتعاقدان عن بيان مرا
عليه العـرف فـي    إما وان مشرعنا قد رجع دلالة البتات فانه يكون قد خالف ما جرى. مصر

العراق بالنسبة للمعاملات المدنية من ان دفع العربون هو اعطاء كل من المتعاقدين الفرصـة  
وبما انه في حالة ما اذا سـكت  ، لاستعمال خيال العدول ويكون فقدانه الجزاء على هذا العدول

ليفسـحا إلـى   الطرفان عن تنظيم علاقاتهما التعاقدية بصورة مفصلة فيفترض انهما فعلاً ذلك 
حيث ان قانون التجـارة  . العرف أو إلى نصوص القانون المكملة أو المسفرة مجال هذا التنظيم

الملغي كان قد رجح دلالة البتات على دلالة العدول كمـا هـو    ١٩٤٣لسنة  ٦٠العراقي رقم 
 ـ: (الذي نص على انه) ١٢(ظاهر من نص الفقرة الاولى من المادة  ى يعتبر العربون دليلاً عل

فاستقر الرأي على الاخذ بما اقره القانون التجاري من ان العربون دليـل البتـات   ) انعقاد العقد
                                                

  . ٥٧ص) ١(هامش رقم ، المصدر السابق، كمال ثروت الونداوي. نقلاً عن د -١
السـنة  ، العدد الثاني، مجموعة الاحكام العدلية ٢٢/٤/١٩٨٠تاريخه  ١٩٨٠/حقوقية/٧٠٩القرار ذو الرقم  -٢

 . ١٤٩ص، ١٩٨٠، الحادية عشر

، السنة السابعة عشـر ، العدد الرابع، مجلة القضاء ٢٤/٥/١٩٥٩تاريخه  ١٩٥٩/ح/٧٣٦القرار ذو الرقم  -٣
  .                        ٥٦٣ص، ١٩٥٩



 ٣١

يعتبـر دفـع   : (من قانوننا المدني على انـه ) ٩٢(وان دفعه تأكيد لانعقاد العقد فنصت المادة 
) ذلـك  الااذا قضى الاتفاق بغير. العربون دليلاً على ان العقد اصبح باتاً لا يجوز العدول عنه

  .كما سبق ان اشرنا اليه 
وعليه لا يجوز سحب حكم القانون التجاري علـى العقـود المدنيـة؛ اذا ان العـرف       

المستقر في العراق على اعتبار العربون دليلاً على بتات العقد انما هو العـرف فـي الامـور    
علـى العقـار    إما في الامور المدنية ولا سيما فيما يتعلق بالتصرفات التي تجـري . التجارية

  . )١(الواقع خارج دائرة التسجيل العقاري فمستقر على اعتبار العربون دليلاً على حق العدول
، على ان الاخذ بالدلالات والقرائن السابقة بالذكر لا يمنع من الاتفاق على ما يخالفهـا   

فإذا امتنـع  ، اتفقد يكون العربون دليلاً على العدول ويتفق المتعاقدان ان يكون دليلاً على البت
وقد يكون العربون دلـيلاً  . احدعما عن التنفيذ يطبق عندئذ الحكم المترتب على عدم تنفيذ العقد

على البتات ويتفق المتعاقدان على ان يكون حقاً في العدول عن العقد فيطبـق عندئـذ الحكـم    
  . )٢(المترتب على العدول

ان دفعه يكون وسـيلة لاثباتـه فـي    واذا كانت دلالة العربون ترمي إلى توكيد العقد ف  
من القـانون التجـاري العراقـي    ) ١١٢(العقود التجارية مهما كان مقداره استناداً إلى المادة 

إما في العقود المدنية فان كان المراد به مجرد اثبات الدفع في ذاته فلا بأس في . السابقة الذكر
ما اذا اريد باثباته التوصل إلـى اثبـات   إ. ذلك؛ ليتمكن دافع العربون من استرداده عند العدول

، كأن يدعي احد المتعاقدان انه دفع عربوناً تأكيداً للعقد وتعجيلاً لجزء مـن الـثمن  . العقد نفسه
، كان حكم هذا البدء في تنفيذ العقد لا يجوز اثباته اذا كان متنازعاً عليه الا بـالطرق المقـررة  

ز اثباته اذا كان متنازعاً عليه الا بـالطرق المقـررة   كان حكم هذا البدء في تنفيذ العقد لا يجو
  .لاثبات العقد نفسه 

والقول بخلاف ذلك يؤدي إلى اجازة اثبات العقد نفسه بجميع طرق الاثبات من طريق   
  . )٣(غير مباشر وهذا غير جائز

والدلالة المفترضة في العربون سواء بنيت على فكرة توكيد العقد ام بنيت على فكـرة    
فانها لا تكون قاطعة وانما هي قرينة بسيطة قد لا تدل على قصد المتعاقدين مـن  ، دول عنهالع

ويستدل ذلـك مـن   ، وهنا يتحرى القاضي نية الطرفين وغرضهما من العربون. دفع العربون
                                                

، المصدر السابق، حسن علي الذنون. ؛ ود٢١٣ص) ٣(هامش رقم ، المصدر السابق، عباس الصراف. د  ١-
 . ٣٥٢ص

 .من القانون المدني المصري ) ١١٣(لقانون المدني العراقي والمادة من ا) ٩٢(المادة   ٢-

المجمـع  ، ايجار الاشياء، عقد الايجار، شرح القانون المدني في العقود، عبد الرزاق احمد السنهوري. د  ٣-
 ) . ٥٩،  ٥٨(ص، من دون سنة نشر، بيروت، العلمي العربي الاسلامي



 ٣٢

وقد يرى في العربون ما يـدل  ، ويستعين بالعرف، ومن ظروف الحال والوقائع، شروط العقد
ولا يتقيد القاضي بالتسمية اذا كانت لا تـدل  ، كيده كما لو كان المبلغ كبيراًعلى بتات العقد وتو
  . )١(على قصد المتعاقدين

وبهذا الشأن قضت . وقد يتخذ القاضي من سكوت المتعاقد دليلاً على العدول عن العقد  
بان سكوت المشتري عن مطالبة المالك في بيع العقار خـارج دائـرة    )٢(محكمة تمييز العراق

ظهار إالتسجيل العقاري مدة طويلة من الزمن عدم اجابته البائع أو اتخاذه اية خطوة تدل على 
وقضت محكمة . ارادته الواضحة بعدوله عن تنفيذ العقد وليس له حق الادعاء باعادة العربون

بان نية المتعاقدين هي وحدها التي يجب التعديل عليها في اعطاء العربون  )٣(النقض المصرية
  .مه القانوني وهي مسألة موضوعية تخضع لسلطة المحكمة التقديريةحك

ان يكون العربون الذي دفع فيه انما تجديد ، ومن القرائن الدالة على بتات عقد الايجار  
اذ ليس من المنتظر ان يكون دفع العربون فـي هـذه الحالـة بقصـد     ، ضمني لايجار سابق

كـان بإمكانهمـا أن لا يجـددا العقـد مـن أول       لأن كلا المتعاقـدين بحق العدول؛  الاحتفاظ
ربون الذي يدفعه المستأجر للمؤجر هو تأكيد للعقد عفي عقد الايجار ان يكون ال والغالب.الأمر

  . )٤(لا اثبات لحق العدول
بان العربون في العقد الابتدائي دليـل   )٥(وقضت محكمة الاستئناف المختلطة المصرية  

  .النهائي دليل على البتات وفي العقد، على جواز العدول
فاذا انقضت سـقط هـذا   ، وبشأن نطاق استعمال حق العدول فيكون عادة محدودة بمدة  

الحق وامسى العقد نهائياً واجب التنفيذ واحتسب العربون المدفوع من الثمن المسـتحق بذمـة   
تعاقـدين تنفيـذ   فاذا بدأ احد الم، المشتري واذا كان محدوداً بمدة جاز العدول إلى وقت التنفيذ

                                                
 . ١٠٨ص، ١٩٥٩، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، دة المنفردةالعقد والارا، محمد حسين عباس. د -١

، السنة السابعة عشر، العد الاول، مجلة القضاء ١١/١١/١٩٥٨تاريخه  ١٩٥٨/ح/١٣٢٥القرار ذو الرقم  -٢
 . ٦٩ص، المصدر السبق

، سـليمان مـرقس  . نقلاً عن د) ١٢٠-٧٤٣-٢١(مجموعة احكام النقض  ١٩٧٠نيسان  ٣٠نقض مدني  -٣
 ) .٧٣،  ٧٢(ص، صدر السابقالم

الايجـار  ، عبد الرزاق السـنهوري . نقلاً عن د) ١١ص ٣٨م ١٩٢٥تشرين الثاني  ٤استئناف مختلطة ( -٤
 . ٩٢ص) ١(هامش رقم ، المصدر السابق، والعارية

المصـدر  ، البيع والمقايضة، عبد الرزاق السنهوري. نقلاً عن د) ٢٢ص ٢٩م ١٩١٦تشرين الاول  ٣٠( -٥
  . ٨٧ص) ٢(هامش رقم ، السابق



 ٣٣

ويتعين على المتعاقد الاخر إما تنفيذ العقد أو العـدول  ، العقد اعتبر هذا نزولاً عن حق العدول
  . )١(عنه وفقد العربون اذا كان قد دفعه أو رده مضاعفاً اذا كان قد قبضه

فان لم يوجـد  ، وفي حال تنفيذ العقد يؤخذ باتفاق الطرفين فيما يتعلق بمصير العربون  
فيخصم العربون اذا كان مبلغاً من النقود من ثمن المبيع واذا كان منقولاً من نوع آخـر   اتفاق

إما في حالة نقض العقد من احـد  . ويتعين الوفاء بكل الثمن، فيجب رده إلى الطرف الذي قدمه
، الطرفين يكون للطرف الاخر الاحتفاظ بالعربون الذي قبضه أو المطالبة بضـعفه الـذي أداه  

  .)٢(فالعربون يعد مقابلاً لحق المتعاقد في العدول عن العقد. صبه ضرر من جراء ذلكولو لم ي
وحق العدول رخصة منحها المشرع للمتعاقدين للتحلل من الالتزام فلا يجـوز اسـاءة     

استعماله فالبائع الذي اظهر نيته في ان يمضي في العقد دون استعمال حقه في العدول واخـذ  
ثم عدل بعد ذلك فجـأة فانـه   ، زمة لاتمام العقد حتى اوشك على اتمامهايقوم بالاجراءات اللا

وانمـا  ، وفي هذه الحالة لا يقتصر الجزاء على خسارته للعربون، يكون قد اساء استعمال حقه
  . )٣(يلزم بالتعويض فضلاً عن العربون يقدره القاضي حسب ظروف الدعوى ووقائعها













                                                
  . ٨٢ص، المصدر السابق، مصادر الالتزام، انور سلطان. د -١
 . ٨٨ص، المصدر السابق، شرح عقد البيع والمقايضة، انور سلطان. د -٢

 . ١١٠ص، المصدر السابق، رمضان أبو السعود. د -٣



 ٣٤


  :من دراسة التكييف القانوني للعربون واحكامه امكننا التوصل إلى النتائج الاتيةبعد ان انتهينا 

العربون مبلغ من النقود أو أي منقول آخر يدفعه احد المتعاقدين للاخر عنـد ابـرام    - ١
ويرد العربون في جميع . العقد للدلالة على تنفيذ العقد أو للدلالة على حق العدول عنه

  .عقود التبرع والاحتمالية المعوضة عدا انواع عقود 
. قد تكون ارادة المتعاقدين عند ابرام العقد غير واضحة في بيان المقصود من دفعـه  - ٢

كما قد يختلط لدى المتعاقدين عند دفع العربون من ناحية وبين ما يشابهه من اوضاع 
وفي هذه الحالة بامكان قاضـي الموضـوع ان يسـتخلص النيـة     ، من ناحية اخرى

كمقـدار  ، من خلال ظروف الدعوى ووقائعها –النية الحقيقية  -متعاقدينالمشتركة لل
 .والعرف الجاري في البلد ، العربون

ان عقد بيع العقار الجاري خارج دائرة التسجيل العقاري يكون قابلاً لان ينشئ جميـع   - ٣
فينشئ الالتزام بدفع العربون والشـرط  ، الالتزامات الشخصية دون الالتزامات العينية

 .جزائي دون الالتزام بالتسليم و بنقل الملكية ال

يستحق المتعاقد العربون وان لم يصبه ضرر نكـول المتعاقـد الاخـر عـن تنفيـذ       - ٤
 .لانه ليس الا مقابلاً لحق العدول عن العقد .التزامه

اقتصر اختلاف الفقه القانوني في تكييف العربون على الحالة التي يكـون فيهـا دالاً    - ٥
 .إما عربون البتات فلم يبحثوا في تكييفه . على حق العدول

، العربون يمكن تكييفه بانه التزم بدلي بامضاء العقد ومقابلاً لحق العدول عن تنفيـذه  - ٦
كما انه شرط يلحق بالعقد يكون فاسخاً بعدول المشتري في عقد البيع مـثلاً ويتحمـل   

مل تبعـة هلاكـه لان   ويكون واقفاً بعدول البائع ويتح، تبعة هلاكه لانه يكون قد ملكه
إما عربون البتات فلا يعدو ان يكون ضماناً لتنفيذ العقد مـا  . العربون يكون في ملكه

 .دام يعد وسيلة لاثباته ومن ثم لتنفيذه وفقاً للقواعد التي تحكم تنفيذ العقد 

منه استناداً ) ٩٢(ان قانوننا المدني قد رجح دلالة البتات على دلالة العدول في المادة  - ٧
من قانون التجارة العراقي ) ١١٢(لعرف السائد في المعاملات التجارية بدلالة المادة ل

وبذلك يكون قد خالف ما جرى عليه العرف في العراق بالنسبة  ١٩٤٣لسنة  ٦٠رقم 
للمعاملات المدنية من ان دفع العربون هو اعطاء كـل مـن المتعاقـدين الفرصـة     

ولا سـيما يتعلـق   . جزاء على هـذا العـدول  لاستعمال خيار العدول ويكون فقدانه ال
وبناء على ما تقدم . بالتصرفات التي تجري على العقار خارج دائرة التسجيل العقالاي



 ٣٥

من القانون المدني العراقي بان تكـون علـى النحـو    ) ٩٢(ينبغي تعديل نص المادة 
 :الاتي

  .لاتفاق بغير ذلك يعد دفع العربون عند ابرام العقد جزاء للعدول عنه الا اذا قضى ا - ١
 .وان عدل من قبضه رده مضاعفاً، فاذا عدل من دفع العربون وجب عليه تركه - ٢

  .وبذلك يكون النص مسايراً للعرف الجاري في العراق في الامور المدنية - ٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٣٦

 
 

  . ١٩٦٧، الطبعة الثانية، بيروت، دار العلم للملايين، الرائد، جبران مسعود - ١
المجلـد  ، الصححاح في اللغـة والعلـوم  ، عبد االله العلايلي ونديم مرغشلي وآخرون - ٢

 . ١٩٧٤، بيروت، دار الحضارة العربية، الطبعة الاولى، الثاني

المطبعـة  ، الطبعة التاسـعة عشـر  ، المنجد في اللغة والاداب والعلوم، لويس معلوف - ٣
 . ١٩٥٦، بيروت، الكاثوليكية

 
 

المجلد ، الخرشي على مختصر خليل، ابو عبد االله محمد بن عبد االله بن علي الخرشي - ١
  .من دون مكان وسنة نشر ، دار الفكر، الجزء الخامس، الثالث

، الجزء الرابع، مواهب الجليل، ابو عبد االله محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب - ٢
 .هـ ١٣٢٩، ةالقاهر، مطبعة السعادة

، تحقيق وتعليق محمد فؤاد عبد البـاقي ، ابو عبد االله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة - ٣
 .من دون مكان وسنة نشر ، دار الفكر، الجزء الثاني، سنن ابن ماجة

التقريرات السننية في شرح المنظومة البيقونيـة فـي مصـطلح    ، حسن محمد المشاط - ٤
 .م ٢٠٠٦، هـ ١٤٢٧، ان نشرمن دون مك، الطبعة الاولى، الحديث

مطبـوع بهـامش   ، حاشية العدوي علي الخرشـي ، علي بن احمد الصعيدي العدوي - ٥
مـن دون  ، دار الفكـر ، الجزء الخامس، المجلد الثالث، الخرشي على مختصر خليل

 .مكان وسنة نشر 

تطبيق طاهر احمـد الزيـوي   ، مجد الدين ابي السعادات المبارك بن محمد الجراري - ٦
، الجزء الثالث، النهاية في غريب الحديث والاثر، ابن الاثير، مد الطناحيومحمود مح

 .من دون سنة نشر ، بيروت، المكتبة العلمية

الجـزء  ، المغنـي ، موفق الدين بن ابي محمد عبد االله بن احمد بن محمد بن قدامـة  - ٧
 .من دون سنة نشر ، مصر، مطبعة الامام، الرابع

  


